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مشروع الشمال يجب أن يكون مرناً لاستقطاب الاستثمارات
تبعت هذه الأحداث وتوجت هذه 
العلاقة وأعطتها دفعة ومراحل 
جدية فــي التعاون حيث تم في 
نوفمبــر الماضــي توقيع مذكرة 
تفاهم لتشــكيل لجنة كويتية ـ 
صينيــة لمتابعة وتنفيذ مبادرة 
الرئيس الصيني لإنشاء طريق 
الحرير ومبادرة الجانب الكويتي 

تنفيذ مدينة الحرير.
واشــار المدلــج إلــى ان اول 
اجتمــاع تنفيذي كان في شــهر 
فبرايــر الماضي من خــلال وفد 
حكومي مكون من ٣٥ مســؤولا 
صينيا برئاسة وزير وهو نائب 
رئيس مجلس التنمية والإصلاح 
وتم البدء في رسم خطة العمل 
وخطــة زمنيــة لخــروج هــذا 

المشروع في مراحله الأولية.
وقــال المدلــج «تكلمنــا عن 
آلية ربط النقــل ما بين المنطقة 
الشمالية ودول المنطقة ومحورها 
القطار والمطار وانشــاء مخطط 
هيكلي تنظيمي للدولة». وأضاف 
أنه تم تكليف احدى الشــركات 
الحكوميــة الصينيــة بدراســة 
وتجميع المعلومــات، مؤكدا ان 
خيــارات الشــراكة مــع الصين 
مفتوحة. ونفــى المدلج ما تردد 
عن تشكيل صندوق مشترك مع 
الصين بمبلغ ١٠ مليارات دولار 

لتمويل جزء من المشروع.
وقــال «قمنــا بتعيــين بنك 
الصــين للتنميــة الــذي تعادل 
موجوداتــه ضعــف موجودات 
البنك الدولي كمستشار للهندسة 
المالية والاســتثمارية للمنطقة 

اللجنة المالية اليوم والذي كان 
مخصصا لمناقشة خطة التنمية 
وإطــار مشــروع مدينة الحرير 
بحضور النائــب الأول لرئيس 
الــوزراء ووزير الدفاع  مجلس 
والفريق الحكومي، أن الحديث 
عن المشــروع لايزال في بدايته 
وفي اطار الرؤى ومحاولة جس 
نبض الشارع حول اتجاه الاطار 

القانوني للمشروع.
وأكد أنه لا يمكن الحديث من 
الناحية الفنية بشــكل مختصر 
بل ان الموضوع يجب ان يطرح 
بنقــاش عام امــان مجلس الامة 
حتى يطلع الشعب الكويتي على 

المشروع ومدى جدواه.
انــه اوضــح خــلال  وقــال 

الاجتمــاع ان هنــاك ٣ نقــاط لا 
يمكن اســتبعادها في اي قانون 
او مشروع او قالب قانوني لهذا 
المشروع، مبينا ان النقاط الثلاث 
هي عدم المساس بالثوابت، وعدم 
المساس بالدستور، وعدم المساس 
بالمشــاريع الصغيــرة وحريــة 
التجــارة اي بمعنى ان لا يكون 
هناك اي احتكار بهذا المشروع.

وأضاف: «الامور الفنية لابد 
ان تناقــش وهنــاك مــن اطلق 
بالونات اختبار لكي يبين ان هناك 
نســبة توافق على ان يكون في 
المشروع نوع من انواع الحرية، 
وبكل تأكيد هم لا يقصدون حرية 
التعبير بل حريات بمعنى آخر».

وشدد على اننا لسنا ضد اي 

مشروع ينتشل الدولة واي قانون 
يأتي من اجــل زيادة مدخولات 
الدولة او ايجاد بديل اخر، ولكننا 
بكل تأكيد ضد ان يغير ذلك في 
هوية المجتمع الكويتي او يمس 
الدســتور او يخلق طبقة تجار 
احتكارييــون جدد فــي منطقة 
بعيدة لا يمكــن ان نضع ايدينا 

عليهم.
وبــين ان النواحــي الفنيــة 
يفتــرض ان تعــرض مــن قبل 
الفريق الفني امام مجلس الأمة 
لأن كل دينار سينفق في المشروع 

هو من اموال الكويتيين.
وختم قائلا: «اذا آمن الشعب 
بهذا المشروع فسنكون معه اما 
اذا رفض الشــعب هذا المشروع 

فسنكون مع الشعب».
وبدورها، رأت عضوة اللجنة 
المالية النائبة صفاء الهاشــم ان 
اجتماع اللجنة اليوم كان مضيعة 
للوقــت بســبب عــدم جهوزية 
الحكومة لعرض رؤيتها بشأن 
مشــروع مدينة الحرير، مؤكدة 
ان الفريق الحكومي لم يعرض 
ارقاما او خططا او حتى موجزا 

لبعض مواد القانون.
وقالت الهاشــم في تصريح 
صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس 
الأمة «كان المفترض في اجتماع 
اليــوم ان يعــرض وزير الدفاع 
رؤية الكويت بشأن مدينة الحرير 
وكنا ننتظر ذلــك على احر من 
الجمر بأن تأتينا واضحة والارقام 
والمسار الواضح وخارطة الطريق 
لكيفية تعمير المنطقة التي تمتد 

من جســر جابر فمــا فوق، ولا 
سيما أن الحكومة حضرت ممثلة 
بالنائــب الاول لرئيس مجلس 
الوزراء وفريق كبير من المجلس 
الاعلى للتخطيط واعضاء مجلس 

الامناء والفريق الفني».
وأضافــت: لدينا في الكويت 
اختــلالات هيكليــة اقتصاديــة 
رهيبــة واقتصــاد محلــي يئن 
وهيمنة قطــاع وقطاع حكومي 
وعجز بلــغ ٧.٧ مليارات دينار 
ويتــم تمويلــه مــن الاحتياطي 
العام كما صرح بذلك وزير المالية 
ولدينا استنزاف يأخذ اكثر من 
٥٪ ســنويا وتعليــم متهالك لم 
يحــاول احــد معالجتــه ولدينا 
مناهــج تعليمية تئــن اخرجت 
لنا مخرجــات لغايــة الثانوية 
العامة ضعيفة ولســنا قادرين 
على ايجاد منافذ لها في اسواق 

العمل ومشاكل اخرى كثيرة».
وتابعــت: «كنــت اتوقع ان 
يأتينا الوزير بمشــروع مدينة 
حرير تكــون مقياســا ثانيا قد 
يحقــق لنا مــا نحلم بــه في ان 
يكــون للكويتيــين مشــاريعهم 
الصغيرة التي يعملون بها وان 
تكون طريق حرير يربط ما بين 
الشرق والغرب»، مستغربة ان 
يقتصر الاستعداد الحكومي على 
تقديم عرض ضعيف ويحتوي 
جملا خطيرة. وبينت ان من هذه 
الجمل الخطيــرة ما ذكر عن ان 
المطلوب الموافقة السريعة على 

القانون التأسيسي للمشروع.
وقالت: «ما المقصود بالموافقة 

الســريعة؟ وأيــن هــو القانون 
التأسيسي؟ فما اعرفه اننا اعدنا 
اليك القانون الذي تم تقديمه من 
قبل مجموعة كانوا يظنون انهم 
سيتحاذقون علينا وكان عبارة 
عن انشاء دولة داخل دولة وهو 
اخطــر قانون رأيتــه بحياتي». 
وتساءلت: ما هو المقصود بإعادة 
مشــاريع رئيســية مختارة من 
الــى مشــروع المنطقة  الكويت 
الاقتصادية؟ وهل المقصود هو 
إنشاء دولة اخرى؟ وأوضحت ان 
من العبارات التي يوضع تحتها 
الف خــط هي ما تذكــر الانفاق 
على عمليات البيع المســتقبلية 

للخدمات والبنية التحتية.
وطالبت الحكومة بالاستعداد 
والجهوزية عند الحضور للجنة، 
وان لا تستعين بأطراف لهم صلة 
ومصلحــة، مؤكــدة عدم جواز 
ان تعيــين اعضــاء في المجلس 
الاعلــى للتخطيــط ومجلــس 
الأمناء اصحاب مصالح تنعكس 
مصالحهــم علــى صياغة مواد 
القانــون. وقالت: «لســنا ولن 
نكون دولة خالية من الفســاد 
ولكن يجــب ان تقلل من كمية 
الفســاد، فكيــف ونحــن نرى 
مؤشرات بأن اطرافا واشخاصا 
لهــم مصلحــة يشــاركون في 

صياغة القانون؟».
وأكد النائب مبارك الحريص 
الماليــة  اللجنــة  اجتمــاع  ان 
اليــوم حول مشــروع الشــمال 
لم تســتعرض بــه اي تفاصيل 
قانونية خاصة ان هناك تحفظات 

وتشــديدا علــى ان لا يمس هذا 
الشــرعية  ثوابتنــا  القانــون 
القانونية  والدستورية والنظم 
والاجتماعية وسيادتنا الوطنية، 
مشيرا الى ان الفريق الحكومي 
استعرض افكارا اقتصادية ومالية 
سبق ان سمعنا بها في أكثر من 

مناسبة النواب.
وشدد الحريص على ضرورة 
الشــمال  ان يراعــي مشــروع 
الاقتصــادي حقــوق اصحــاب 
عقــود املاك الدولة المقامة فيه 
حاليــا والوصــول معهــم الى 
صيغة تعويضية عادلة في حال 
كتب للمشروع التنفيذ. بدوره، 
قال النائب رياض العدســاني: 
 تم رد مشــروع تطويــر الجزر 
والحرير لوجود مواد محظورة 
تخالف الشــريعة والدســتور 
والعــادات والتقاليد وذلك بعد 
استجوابنا لوزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الســابق. وأكد 
العدساني أنه مع تطوير البلد 
وداعم لهــذا الأمــر ولكن دون 
المســاس بالثوابت الإســلامية 
والدســتور، وفي حــال تقديم 
نفــس المواد المحظورة ســوف 
يتقدم باستجواب للنائب الأول 
ووزير الدفاع. وحضر الاجتماع 
عدد من اعضاء المجلس الاعلى 
للتخطيــط والتنمية واعضاء 
مجلس امناء المنطقة الاقتصادية 
الشــمالية والرئيس التنفيذي 
لجهــاز تطويــر مدينة الحرير 
(الصبيــة) وجزيــرة بوبيــان 

فيصل المدلج.

المشروع هو سور الكويت الخامس ويخضع كلياً إلى سيادة الكويت ودستورها

جانب من الحضور خلال الاجتماع

الشمالية».
المدلــج إن مشــروع  وقــال 
القانــون من ضمن أفــكاره، الا 
تكون الادارة بالضرورة كويتية 
بالكامــل، بحيــث تضم عناصر 
أجنبية من ذوي الخبرة لتجارب 

مماثلة.
مــن جهتــه، وضــع النائب 
الكنــدري لاءات  الكــريم  عبــد 
ثــلاث امــام اي إطــار قانونــي 
لمشــروع مدينة الحريــر، وهي 
عــدم المســاس بالثوابت، وعدم 
المساس بالدستور، وعدم المساس 
بالمشــاريع الصغيــرة وحريــة 

التجارة.
وأوضح الكندري في تصريح 
صحافي عقب حضوره اجتماع 

الشمال منطقة  يشمل مشروع 
الصبية و٥ جزر هي: بوبيان، فيلكا، 
باجمالي  وربة، مســكان، وعوهة، 
مســاحة ١٦٥٥ كلم٢ من الاراضي 
بحيث ستجمع بين المدن الاقتصادية 
والسكنية واللوجستية والصحية 
والتعليميــة والترفيهية المختلفة، 
ومساحات ذات جودة معيشية عالية 
المنطقة  ومحميات طبيعية، تهدف 
الى خلق مورد مالي جديد للدولة، 
فضلا عن انتعاش الاقتصاد الوطني 
العمــل للمواطنين  وتوفير فرص 
في القطــاع الخــاص مما يخفف 

على كاهــل الدولة هذا العبء، فمن 
اهداف المنطقة الشمالية الاقتصادية 
اجتذاب رأس المال الخاص المحلي 
والاجنبي وتوظيفه داخل البلاد في 
انشطة استثمارية متعددة ومختلفة 
لخلق مــوارد اقتصاديــة للدولة، 
هذا فضلا عن تنشــيط المدخرات 
المحلية واســتغلال المواد الأولية 
المتاحة وإيجاد فرص عمل جديدة 
لليد العاملة ورفع مهارتها وتنشيط 
قطاعات الخدمات والنقل والموانئ 
والتأميــن وجميع اوجه النشــاط 
الاقتصــادي والمالي، كذلك يهدف 

المشروع لإنشاء صناعات تصديرية 
تعتمد على تكنولوجيا متطورة تؤمن 
المحلية  السلع الضرورية للسوق 
وتخفف من الاعتماد على استيراد 
الســلع والبضائع الأجنبية. ومن 
الى نقل  السعي  المشروع،  اهداف 
التكنولوجيــا المتقدمة والمهارات 
الفنية الى داخل البلاد، بغية انشاء 
او تطوير المشاريع الاستثمارية على 
حساب رأس المال الأجنبي، وتأمين 
اســتقرار الكفاءات الفنية المحلية 
والكوادر الإدارية ومنع هجرتها الى 

الخارج.

معبرا عالميا استراتيجيا للتجارة 
الدولية وهي فرصة لتدعيم شراكات 
جديدة (مثال: الصين، المملكة المتحدة، 

الولايات المتحدة الاميركية).

تحسين التكامل الاقتصادي والاتصال وتحقيق الفرص بين دول الخليج 
الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي (مثال: شبكة السكك الحديدية لدول 
مجلس التعاون الخليجــي)، بالاضافة لكونها المنطقة الحيوية لتزويد دول 
الجوار بالخدمات اللازمة لإعادة الإعمار وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

يعتبر إنشاء المنطقة الشــمالية الاقتصادية، احد 
اهم المشروعات الاستراتيجية في الكويت والمنطقة، 
اقامــة مشــروعات اقتصــادية كبــرى فــي  فإن 

الشمــال مــن قبـل الشركات الاجنبية، يجعل المنطقة 
تتمتع بحماية خاصة، المنطقة الشــمالية تمثل غطاء 

امنيا للكويت.

يعتبر المشــروع نموذجا فريدا 
من حيث تحقيقه لمتطلبات الحوكمة 
المدن الاقتصادية الخاصة  ونماذج 
وفي نفس الوقت توافقه مع الدستور 
الكويتي، فهي منطقة مستقلة اداريا 
تتمتع بســلطة تنظيمية مستقلة، 
وتخضع كليا لسيادة دولة الكويت 
النموذج  ودســتورها، يعتبر هذا 
الاقتصادي في الإدارة والحوكمة 
الجزء الأهم من نجاح المنطقة الشمالية 
الاقتصادية، ويجب ان تعمل المنطقة 
الشــمالية الاقتصادية وفق انظمة 
اعمال ميســرة لجذب استثمارات 
القطاع الخاص والاستثمارات الدولية.
يطمح المشروع لتحقيق ترتيب 
مرتفع مقارنة بنماذج ناجحة مماثلة 
التي تحقق سنويا  مثل سنغافورة 
ناتجا قوميا بحدود ٣٥٠ مليار دولار، 
وتشكل مســاحتها نصف مساحة 

مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية 
الطموح ومالطا التي تحقق ٢٠ مليارا 
ناتجا قوميا في مساحة لا تتجاوز 

ثلاثمائة كيلومتر مربع.
تتسم المنطقة الشمالية الاقتصادية 
بطابع حديث وعالمــي، وبالقابلية 
المعيشية ويتم تصميم المدن بطريقة 
تجعلها سهلة المشــي فيها كما ان 
التركيز سينصب بشكل خاص على 
التعليم والســكن والرعاية  جودة 
الصحية، وتتمتع المنطقة بتصميم 
متفرد، ليكون صديقا للبيئة ومتطورا 
تكنولوجيــا ويهدف كذلك لتحقيق 
معايير رفيعة في التصميم الحضاري 
والمعالم البارزة مع الحفاظ على الهوية 
الفريدة التي يتميز بها التراث الثقافي 

الكويتي.
بناء على الدراسات المبدئية يتكون 
مشروع الشــمال من ٤٢ مشروعا 

رئيسيا ذات جدوى اقتصادية يمول 
القطاع الخاص بشكل اساسي هذه 
المشاريع بمعدلات عوائد استثمارية 
متوقعة تتراوح مــن ١٠٪ الى ٢٠٪ 
سنويا، يهدف المشروع إلى أن تكون 
منطقة الشمال منطقة ذكية، نظيفة، 
متجددة، تؤسس لعهد التعليم المتميز 
الذي يحفظ الكرامة والحياة لأجيال 
المستقبل من خلال تزويدهم بكل 
المهارات والمعرفة والتدريب اللازمين 
للمنافسة في اســواق العمل حتى 
يكون مشــروع الشــمال الركيزة 
الثالثة المتوقعة للدخل بجانب النفط 
والاســتثمارات الخارجية، يعتمد 
المشــروع التنافسية كمبدأ ويقوم 
على فكــرة الانتاج الحقيقية، التي 
تجعله حلم الشباب الكويتي، ووجهة 
المستثمر المحلي، ومقصد رأس المال 
الاجنبي الطامح للاستقرار والنمو.
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